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 م 1973) لسنة 79قانون رقم (

 بالموافقة على انضمام الجمھوریة العربیة اللیبیة

 إلى اتفاقیة قمع الاعتداء على سلامة الطیران المدني

 

 بإسم الشعب،

 مجلس قیادة الثورة،

 بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، ●

 وبناء على ما عرضھ وزیر الخارجیة وموافقة رأي مجلس الوزراء، ●

 

 القانون الآتيأصدر 

 

 )1مادة (

ووفق على انضمام الجمھوریة العربیة اللیبیة إلى اتفاقیة قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطیران المدني 

 م والملحقة نصوصھا بھذا القانون.1971سبتمبر  23الموقعة بمدینة مونتریال بتاریخ 

 

 )2مادة (

 ن وینشر في الجریدة الرسمیة.على وزیري الخارجیة، والمواصلات تنفیذ ھذا القانو

 

 مجلس قیادة الثورة
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 الرائد / عبد السلام أحمد جلود

 رئیس مجلس الوزراء

 طھ الشریف بن عامر     عبد الحمید الصید الزنتاني 

 وزیر المواصلات      وزیر الخارجیة بالوكالة 

 ھـ 1393رمضان  20صدر في 

 	م 1973أكتوبر  16الموافق 
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 اتفاقیة

 الاعتداء على سلامة الطیران المدنيقمع جرائم 

 م 1971سبتمبر  23الموقعة بمدینة مونتریال بتاریخ 

 

 إن الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة، واضعة في اعتبارھا:

 إن جرائم الإعتداء على سلامة الطیران المدني تھدد سلامة الأشخاص والأموال، ●

 تزعزع ثقة شعوب العالم في سلامةوتؤثر تأثیراً خطیراً على تشغیل الخطوط الجویة، و ●

 الطیران المدني،

 وأن حدوث مثل ھذه الجرائم یعتبر أمراً مثیراً للقلق البالغ، ●

 وأنھ لمنع ھذه الجرائم، تثور الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة لمعاقبة الجناة، ●

 

 قد اتفقت على ما یلي:

 

 )1مادة (

 -التالیة: یرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال یعد مرتكبا لجریمة أي شخص  -1

) أن یقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طیران، إذا كان ھذا العمل من أ

 شأنھ أن یعرض سلامة ھذه الطائرة للخطر.

أن یعرض  ) أن یدمر طائرة في الخدمة، أو یحدث بھا تلفا یجعلھا عاجزة عن الطیران أو یحتملب

 سلامتھا في حالة الطیران للخطر.
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ج) أن یقوم، بأي وسیلة كانت، بوضع أو التسبب في وضع جھاز أو مادة في طائرة في الخدمة یحتمل أن 

یدمر ھذه الطائرة، أو أن یحدث بھا تلفا یجعلھا عاجزة عن الطیران، أو أن یحدث بھا تلفا یحتمل أن 

 ر.یعرض سلامتھا في حالة الطیران للخط

د) أن یدمر أو یتلف تسھیلات الملاحة الجویة أو أن یتدخل في تشغیلھا، إذا كان من شأن أي من ھذه 

 الأفعال احتمال تعریض سلامة الطائرات في حالة الطیران للخطر.

 ھـ) أن یقوم بإبلاغ معلومات یعلم أنھا كاذبة، معرضا بذلك سلامة الطائرات في حالة الطیران للخطر.

 ك مرتكبا لجریمة أي شخص یرتكب فعلا من الفعلین الآتیین:) یعد كذل2

 أ) أن یشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة.

 ب) أن یكون شریكا لشخص یرتكب أو یشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم.

 

 )2مادة (

 فیما یتعلق بأغراض ھذه الاتفاقیة:

ائرة في حالة طیران في أي وقت منذ اللحظة التي یتم فیھا إغلاق جمیع أبوابھا الخارجیة بعد ) تعتبر الطأ

صعود الركاب حتى اللحظة التي یتم فیھا فتح أي من ھذه الأبواب من أجل نزول الركاب، وفي حالة 

یتھا عن لالھبوط الاضطراري یستمر اعتبار الطائرة في حالة طیران حتى تتولى السلطات المختصة مسئو

 الطائرة وما على متنھا من أشخاص وأموال.

) تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطیران بواسطة عمال الخدمات الأرضیة أو ب

بواسطة طاقم الطائرة للقیام برحلة معینة حتى مضي أربع وعشرین ساعة على أي ھبوط للطائرة، وعلى 

التي تعتبر فیھا الطائرة في حالة طیران على الوجھ المحدد في الفقرة (أ) من أي حال، تمتد فترة الخدمة 

 ھذه المادة.
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 )3مادة (

 تتعھد كل دولة متعاقدة بتشدید العقوبات على الجرائم المنصوص علیھا في المادة الأولى.

 

 )4مادة (

الجمركیة أو في خدمات لا تسري ھذه الاتفاقیة على الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربیة أو  -1

 الشرطة.

في الحالات المنصوص علیھا في الفقرات الفرعیة (أ)، (ب)، (ج)، (ھـ) من الفقرة (أ) من المادة  -2

الأولى، وسواء كانت الطائرة مستخدمة في رحلة دولیة أو داخلیة، لا تسري ھذه الاتفاقیة إلا في الحالتین 

 التالیتین:

 بوط الطائرة، الفعلي أو المقصود واقعا خارج إقلیم دولة تسجیل ھذه الطائرة.) إذا كان مكان إقلاع أو ھأ

 ) إذا ارتكبت الجریمة داخل إقلیم دولة أخري غیر دولة تسجیل الطائرة.ب

) من المادة 1في الحالات المنصوص علیھا في الفقرات الفرعیة (أ)، (ب)، (ج)، (ھـ) من الفقرة ( -3

) من ھذه المادة تسري ھذه الاتفاقیة أیضا إذا تواجد الجاني أو المتھم 2قرة (الأولى، وبغض النظر عن الف

 في إقلیم دولة أخرى غیر دولة تسجیل الطائرة.

فیما یتعلق بالدول المشار إلیھا في المادة التاسعة، وفي الحالات المذكورة في الفقرات الفرعیة (أ)،  -4

ولى، لا تسري ھذه الاتفاقیة إذا كانت الأماكن المشار إلیھا ) من المادة الأ1(ب)، (ج)، (ھـ) من الفقرة (

) من ھذه المادة واقعة داخل إقلیم نفس الدولة في حالة ما إذا كانت تلك 2في الفقرة الفرعیة (أ) من الفقرة (

الدولة إحدى الدول المشار إلیھا في المادة التاسعة، وذلك إلا إذا ارتكبت الجریمة أو تواجد الجاني أو 

 المتھم في إقلیم دولة أخرى غیر تلك الدولة.
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) من المادة الأولى، لا تسري ھذه 1في الحالات المنصوص علیھا في الفقرة الفرعیة (د) من الفقرة ( -5

 الاتفاقیة إلا إذا كانت المساعدات الملاحیة الجویة مستخدمة في أغراض الملاحة الجویة الدولیة.

)، من ھذه المادة على الحالات المنصوص علیھا في 5)، (4)، (3، ()2تسري كذلك أحكام الفقرات ( -6

 ) من المادة الأولى.2الفقرة (

 

 )5مادة (

على كل دولة متعاقدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض اختصاصھا القضائي بنظر الجرائم في  -1

 الحالات التالیة:

 ) عندما ترتكب الجریمة في إقلیم تلك الدولة.(أ

 دما ترتكب الجریمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.) عن(ب

 (ج) عندما تھبط الطائرة التي ارتكبت على متنھا الجریمة في إقلیم تلك الدولة وما یزال المتھم على متنھا.

(د) عندما ترتكب الجریمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة بدون طاقم ...... مستأجر یكون مركز أعمالھ 

 ي في تلك الدولة، أو تكون لھ إقامة دائمة فیھا إذا لم یكن لھ فیھا مثل ھذا المركز.الرئیس

على كل دولة متعاقدة كذلك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض اختصاصھا القضائي لنظر الجرائم  -2

) من 2() من المادة الأولى، وكذلك الفقرة 1المذكورة في الفقرات الفرعیة (أ)، (ب)، (ج) من الفقرة (

نفس المادة بقدر ما تتعلق بھ تلك الفقرة بھذه الجرائم، وذلك في حالة تواجد المتھم في إقلیمھا ولم تقم 

 ) من ھذه المادة.1بتسلیمھ طبقا للمادة الثامنة إلى أي من الدول المشار إلیھا في الفقرة (

 انون الوطني.لا تحول ھذه الاتفاقیة دون أي اختصاص جنائي تتم مباشرتھ طبقا للق -3

 

 )6مادة (
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یجب على أي دولة متعاقدة یوجد الجاني أو المتھم في إقلیمھا أن تقوم بالقبض علیھ، أو اتخاذ إجراءات  -1

أخرى تكفل تواجده، وذلك عند الاقتناع بأن الظروف تستدعي ذلك. ویراعى في القبض والإجراءات 

على ألا یستمر ذلك إلا للوقت اللازم لإمكان  الأخرى الأحكام المنصوص علیھا في قانون تلك الدولة،

 القیام بالإجراءات الجنائیة أو إجراءات التسلیم.

 على تلك الدولة أن تقوم فورا بإجراء تحقیق مبدئي في الوقائع. -2

) من ھذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل 1یجب مساعدة أي شخص مقبوض علیھ وفقا للفقرة ( -3

 تي یكون ھو أحد رعایاھا.مختص للدولة ال

عند قیام دولة بالقبض على أحد الأشخاص طبقا لھذه المادة، علیھا أن تقوم فورا بإخطار الدول المشار  -4

)، والدولة التي یحمل المقبوض علیھ جنسیتھا، وأیة دول أخرى یھمھا الأمر 1) فقرة (5إلیھا في المادة (

ذلك الشخص والظروف التي تبرر اعتقالھ. وعلى الدولة التي إذا ما رأت ذلك مناسبا بواقعة القبض على 

) من ھذه المادة أن تبادر فورا إلى موافاة الدول المشار 2تجري التحقیق المبدئي المنوه عنھ في الفقرة (

 إلیھا بتقریر عن نتائج ھذا التحقیق، وعلیھا أن تبین عما إذا كانت تعتزم مباشرة اختصاصھا القضائي.

 

 )7مادة (

یتحتم على الدولة المتعاقدة التي یتواجد المتھم في إقلیمھا، إذا لم تقم بتسلیمھ، أن تحیل القضیة إلى سلطاتھا 

 المختصة للمحاكمة، وذلك دون أي استثناء، وسواء كانت الجریمة قد ارتكبت في إقلیم تلك الدولة أم لا.

في أیة قصیة عادیة ذات طابع خطیر في  وعلى ھذه السلطات أن تتخذ قرارھا بنفس الطریقة التي تتبعھا

 حكم قانون تلك الدولة.

 

 )8مادة (
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تعتبر الجرائم المنصوص علیھا مضمنة كجرائم خاضعة للتسلیم في أیة معاھدة تسلیم تكون قائمة بین  -1

رائم جالدول المتعاقدة، وتتعھد الدول المتعاقدة بأن تدرج ھذه الجرائم في أیة معاھدة تسلیم تعقد مستقبلا ك

 خاضعة للتسلیم.

إذا تلقت دولة متعاقدة، تشترط لإجراء التسلیم وجود معاھدة، طلبا للتسلیم من دولة متعاقدة أخرى لا  -2

ترتبط معھا بمعاھدة تسلیم، فیجوز لھا حسب تقدیرھا اعتبار ھذه الاتفاقیة السند القانوني للتسلیم فیما یتعلق 

یم للشروط الأخرى التي ینص علیھا قانون الدولة التي یطلب بالجرائم المنصوص علیھا، ویخضع التسل

 منھا التسلیم.

على الدول المتعاقدة التي لا تشترط وجود معاھدة لإجراء التسلیم أن تعترف فیما بینھا باعتبار الجرائم  -3

 االمنصوص علیھا قابلة للتسلیم، مع مراعاة الشروط المنصوص علیھا في قانون الدولة المطلوب منھ

 التسلیم.

تعامل كل جریمة من الجرائم المنصوص علیھا، فیما یتعلق بأغراض التسلیم بین الدول المتعاقدة، كما  -4

لو كانت لیس فقط في المكان الذي وقعت فیھ، ولكن أیضا في أقالیم الدول المكلفة بممارسة الاختصاص 

 ) أ، ج، د.1) فقرة (5القضائي طبقا للمادة (

 

 )9مادة (

دول المتعاقدة التي تنشئ فیما بینھا مؤسسات نقل جوي مشتركة أو مؤسسات دولیة للنقل الجوي، على ال

 -اسبة بالوسائل المن -تقوم بتسییر طائرات خاضعة للتسجیل المشترك أو الدولي، أن تحدد فیما بینھا 

ذلك فیما ة، والدولة التي تباشر الاختصاص القضائي وتتولى وظائف دولة التسجیل بالنسبة لكل طائر

یتعلق بأغراض ھذه الاتفاقیة وعلیھا أن تخطر منظمة الطیران المدني الدولیة التي تقوم بدورھا بإبلاغ 

 ھذه الأخطار إلى جمیع الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة.
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 )10مادة (

 صوص علیھاعلى الدول المتعاقدة أن تعمل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع وقوع الجرائم المن -1

 في المادة الأولى، وذلك طبقا للقانون الدولي والقانون الوطني.

عندما ینسب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة الأولى في تأخیر أو تعطیل إحدى  -2

الرحلات، فعلى الدولة المتعاقدة التي یتواجد في إقلیمھا الطائرة أو الركاب أو الطاقم أن تقوم بتسھیل 

ستمرار رحلة الركاب والطاقم في أسرع وقت ممكن، كما علیھا أن تقوم دون إبطاء إعادة الطائرة ا

 وبضائعھا إلى الأشخاص الذین لھم الحق شرعا في حیازتھا.

 

 )11مادة (

على الدول المتعاقدة أن تقدم كل منھا للأخرى أقصى قدر من المساعدة فیما یتعلق بالإجراءات  -1

 بشأن الجرائم. وفي جمیع الحالات یطبق قانون الدولة التي تطلب منھا المساعدة. الجنائیة المتخذة

) من ھذه المادة على الالتزامات التي تفرضھا أیة معاھدة أخرى، ثنائیة أو 1لا تؤثر أحكام الفقرة ( -2

 جماعیة، تنظم أو سوف تنظم، كلیا أو جزئیا، المساعدات المتبادلة في المسائل الجنائیة.

 

 )12دة (ما

على كل دولة متعاقدة تتوفر لدیھا مبررات الاعتقاد بأنھ سیتم ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في 

المادة الأولى، أن تقوم وفقا لقانونھا الوطني بإبلاغ أیة معلومات لدیھا تتعلق بذلك إلى الدول التي تعتقد 

 ).1) فقرة (5أنھا من الدول المشار إلیھا في المادة (

 

 )13مادة (
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تقوم كل دولة متعاقدة طبقا لقانونھا الوطني بإبلاغ مجلس المنظمة الدولیة للطیران المدني بأسرع ما یمكن 

 بأیة معلومات تتوفر لدیھا بشأن:

 ) ظروف الجریمة.(أ

 ).2) فقرة (10) الإجراء المتخذ طبقا للمادة ((ب

خاص، نتائج أي إجراءات تسلیم أو أي إجراءات (ج) الإجراءات المتخذة قبل الجاني أو المتھم، وبوجھ 

 قانونیة أخرى.

 

 )14مادة (

أي نزاع بین دولتین أو أكثر من الدول المتعاقدة حول تفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاقیة تتعذر تسویتھ عن  -1

 طریق المفاوضات یحال إلى التحكیم بناء على طلب أي من ھذه الدول، وإذا لم یتمكن أطراف النزاع من

الاتفاق على ھیئة التحكیم في خلال ستة أشھر من تاریخ طلب الإحالة إلى التحكیم، فیجوز لأي من ھؤلاء 

 الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولیة بموجب طلب یقدم وفقا لنظام المحكمة.

ا ا عدم التزامھیجوز لكل دولة أن تعلن عند التوقیع والتصدیق على ھذه الاتفاقیة أو الانضمام إلیھ -2

بالفقرة السابقة، ولا تلتزم الدول المتعاقدة الأخرى بالفقرة السابقة في مواجھة أیة دولة متعاقدة تكون قد 

 قامت بإجراء مثل ھذا التخطیط.

یجوز لأیة دولة متعاقدة أجرت تحفظا طبقا للفقرة السابقة أن تسحب ھذا التحفظ في أي وقت وذلك  -3

 مات الإیداع.بتوجیھ إخطار إلى حكو

 

 )15مادة (
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م بالنسبة للدول التي 1971سبتمبر  23یفتح باب التوقیع على ھذه الاتفاقیة في مونتریال اعتبارا من  -1

 1971سبتمبر  23 - 8اشتركت في المؤتمر الدولي للقانون الجوي المنعقد في مونتریال في المدة من 

بالنسبة  1971أكتوبر  10سكو ولندن وواشنطون بعد (المشار إلیھ فیما بعد بمؤتمر مونتریال)، وفي مو

) من ھذه المادة 3لجمیع الدول وأیة دولة لا توقع على ھذه الاتفاقیة قبل دخولھا حیز النفاذ طبقا للفقرة (

 یجوز لھا أن تنضم إلیھا في أي وقت.

یق ووثائق تخضع ھذه الاتفاقیة للتصدیق علیھا من جانب الدول الموقعة. وتودع وثائق التصد -2

الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمھوریات السوفیتیة الاشتراكیة، والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى 

 وایرلندا الشمالیة، والولایات المتحدة الأمریكیة، والتي عینت في ھذه الاتفاقیة كحكومات إیداع.

ع وثائق تصدیق عشر دول موقعة على تدخل ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ بعد ثلاثین یوما من تاریخ إیدا -3

 ھذه الاتفاقیة تكون قد اشتركت في مؤتمر مونتریال.

) من 3تسري ھذه الاتفاقیة بالنسبة للدول الأخرى اعتبارا من تاریخ دخولھا حیز النفاذ طبقا للفقرة ( -4

 اریخین لاحق للآخر.ھذه المادة، أو بعد ثلاثین یوما من تاریخ إیداع وثائق تصدیقھا أو انضمامھا، أي الت

على حكومات الإیداع أن تقوم فورا بإخطار جمیع الدول الموقعة والمنضمة بتاریخ كل توقیع، وتاریخ  -5

 إیداع كل وثیقة تصدیق أو انضمام، وتاریخ دخول الاتفاقیة حیز النفاذ، وأیة إشعارات أخرى.

من میثاق الأمم  102سجیلھا وفقا للمادة بمجرد سریان مفعول ھذه الاتفاقیة، تقوم حكومات الإیداع بت -6

 ).1944من اتفاقیة الطیران المدني الدولي (شیكاغو،  83المتحدة، والمادة 

 

 )16مادة (

 یجوز لأیة دولة متعاقدة الانسحاب من ھذه الاتفاقیة بإخطار مكتوب إلى حكومات الإیداع. -1

 تسلیم حكومات الإیداع للإخطار.یسري مفعول الانسحاب بعد مضي ستة أشھر من تاریخ  -2
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 وإثباتاً لذلك، وقع ھذه الاتفاقیة المفوضون الموقعون أدناه، بمقتضى السلطة المخولة

 لھم من حكوماتھم.

 حرر في مونتریال في الیوم الثالث والعشرین من سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وواحد

 باللغات الإنجلیزیةوسبعین، من ثلاث نسخ أصلیة، كل منھا بأربعة نصوص معتمدة 

 والفرنسیة والروسیة والاسبانیة.


